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NO 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا ونبينا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام الشرعية لبيع العربون» وتطبيقاته لدى المؤسسات 
المالية ಹೀ ಲಾ ಲ‏ 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


)1( استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الإسلامية. 


المعيار الشرعي رقم )01( العريون ಷು.‏ — 


eas fe 


.١‏ نطاق المعيار: 

يتناول هذا المعيار التعريف بالعربون وأحكامه وتطبيقاته في المؤسسات في المعاوضات 
المالية التي لا يشترط فيها القبض. N N‏ 

ولا يتناول المبالغ التي تسبق العقد مثل هامش الجدية والعمولات أو الدفعة المقدمة بعد 


العقد بدون خيار. 
؟. تعريف العربون: 


۲ العربون هو ما يدفعه المشتري إلى Vast‏ عند العقد بحيث يكون للمشتري خيار 
الفسخ خلال مدة متفق عليها على أنه إذا أمضى العقد كان ما دفع جزءًا من الثمن 
وإن لم يمض العقد أو لم يدفع باقي الثمن في مدة العر بون فللبائع ألا يعيده إلى 
المشتري. 

1/1 الاتفاقية على إبرام عقد بيع في وقت لاحق Le 9(agreement to sell)‏ وليست Lay‏ 
فإن دقع معها مبلغ لا يعتبر عربونًا. 

۲ يصح أن يكون العربون نقدًا أو عيتا أو منفعة. 

۳. حكم العربون: 

۳ يجوز العربون في عقود المعاوضات التي لا يشترط لصحتها تسليم البدلين 
أو أحدهما سواء كان المعقود عليه Cone‏ أو موصوقا في الذمة مثل البيع والاستصناع 
والإجارة المعينة والموصوفة في الذمة. 

ಟಟ‏ لا يجوز العربون في عقد الصرف والسلم. 

.٤‏ مدة العربون: 
يجب أن يكون للخيار في بيع العربون مدة محددة إما باتفاق الطرفين أو بالعرف إن كان 
هناك عرف قائم على تحديدها. 


一 人 4 人 人 全‏ المعايير الشرعية 
ه. سقوط الخيار في العربون: 

e‏ يسقط حق المشتري في الفسخ إذا أبلغ الطرف الآخر بإمضائه العقد أو تصرف 
بالمعقود عليه تصرقًا يدل على ذلك» ولا مانع من أن ينص في العقد على التصرفات 
التي يترتب عليها سقوط الخيار وإمضاء العقد لمنع النزاع. وينظر المعيار رقم (OY)‏ 
oly‏ خيارات التروي. 

1/ಂ‏ إذا مضت مدة العربون ولم يدفع المشتري بقية اللمن للبائع ولم يكن البائع قد 
وافق على تأجيل الدفع؛ فإن العقد يعدٌ مفس وا ولا يستحق المشتري استرداد 
العربون. 

1. ملك وضمان المبيع في مدة العربون: 

المبيع قبل تسليمه من ضمان البائع» فإذا تلف أو تعيب قبل التسليم للمشتري أو حصل 
العجز عن تسليمه انفسخ العقد ويرد العربون إلى المشتري. وأما بعد التسليم فهو من ضمان 
المشتري فإن تلف أو تعيب سقط خيار المشتري ووجب عليه دفع باقي الثمن للبائع. 
۷. قبض المبيع في مدة العربون: 

يجوز قبض المشتري للمبيع في مدة العربون ولا يعد ذلك إمضاء للعقد إلا إذا تصرف فيه 
بما يدل على الرضا بالمبيع. 
۸. نماء المبيع وغلاته: 

٨۸‏ النماء المتصل يتبع الأصل. 

8 الأصل أن نماء المبيع ಉಟ್ಟ‏ المنفصلة في مدة العر بون قبل القبض أو بعده تتبع 
المبيع ويجوز لمن كان المبيع في ضمانه أن يشترط نماءه وغلاته المنفصلة وإن لم 
يستقر ملك المبيع له. 

9. التصرف في المبيع بالعربون: 

۹ إذا كانت السلعة محل البيع معينة لم يكن للبائع التصرف بهاء فإن تصرف البائع فيها 
ببيع أو إجارة ونحوهما فيأخذ حكم تصرف الفضولي» فإن أجازه المشتري سقط 
حقه في الخيار ووجب عليه باقي الثمن للبائع الأول ونفذ التصرف الثاني واستحق 
المشتري الأول عوضه» وإن لم يجز المشتري الأول بطل التصرف الثاني. وينظر 
المعيار الشرعي رقم (۲۳) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي. 


المعيار الشرعي رقم ಕ್ಟ ಕತ್ರಿ i St)‏ 
۹ إذا كان البيع على سلعة معينة فليس للبائع أن يسلم ್ಪ أخرى ولو كانت بنفس 
المواصفات إلا برضا المشتري ويبقى ما دفعه عربونًا. 
۹ إذا اشترط المشتري على GUI‏ أنه سيعرض السلعة على ಉಟ್ಟ‏ مدة الخيار وقبل 
البائع ذلك يبقى حقه في الفسخ قائمًا مدة العربون حتى بعد عرض السلعة على 
عملائه» ويكون بيعها إلى عملاء المشتري إمضاءً للعقد. 
4 لا يجوز تداول العربون.وينظر المعيار الشرعي رقم )3١(‏ بشأن بيوع السلع في 
الأسواق المنظمة. 
٠٠‏ . اشتراط رد العريون: 
لا مانع أن يشترط المشتري على البائع رد العربون في حالات معينة يتفقان عليها مثل إخفاق 
المشتري في الحصول على الترخيص من جهات رسمية أو نحو ذلك. 
.١‏ تاريخ إصدارالمعیار: 


alcaleale 


——ä . ಹಾ್ತುುಹ್ಹ್ಹಹರಖಟ. 


oases‏ المعْيَاردِ 


البحرين خلال الفترة من ١0-١1‏ محرم ಸಿ ಟ್‌‏ يوافقه 8-5 تشرين الثاني (نوفمبر) (ಸಸಯ‏ 


AN 


gg ರಚಗ..‏ چ 


تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار 


اوردقي هذا ಟುಟ!‏ معدل لما قد تعارض معد مها 5059 ಟ್ಟೆ‏ ال Ze‏ الضادرة 


5 


Age للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها‎ e 
ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.‎ ಭೂ لا تزيد عن‎ 

[ಟೌ [ಅ ಟ್ಟು‏ المعارير ರ್ಯ ಶಹ‏ سايق 
ಸಜಾ‏ 


AN 


——— المعاييرالشرعية 
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قررت الأمانة ಯ‏ في تاريخ ۱۹ ربيع ಯ ಮು ಯ‏ يوافقه ۱۲ آذار (مارس) ۲٠٠۲م‏ 
تكليف مستشار شرعى بإعداد دراسة شرعية عن العربون. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )170( المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 
۲ شوال ENE‏ ١ه‏ يوافقه ಯ‏ أيلول (سبتمبر) ١٠٠۲م‏ مسودة مشروع المعيار وأدخل 
التعديلات التى رآها مناسبة. 

استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (PV)‏ المنعقد في مملكة البحرين في الفترة 
من ۲۱-۱۹ جمادى الأولى 6 ١هيوافقه‏ ۲۲-۰ آذار (مارس) ۱۳ ١م‏ مناقشة مسودة المعيار 
وأدخل التعديلات التى رآها مناسبة. 

استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۸) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من 
VA‏ شعبان-١‏ رمضان EMO‏ ١ه‏ يوافقه 78-177 حزيران (يونيو) 5١١٠م‏ مناقشة مسودة المعيار 
وأدخل التعديلات التى رآها مناسبة. 

عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في المملكة العربية السعودية (الرياض) بتاريخ 
YA‏ ذو الحجة 475 ١ه‏ يوافقه ۲۲ تشرين الأول (أكتوبر) ١5‏ ١7م‏ وحضرها عدد من المشاركين 
يمثلون البنوك المركزية» والمؤسسات» ومكاتب المحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» 
وغيرهم من المعنيين بهذا المجال» وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة» 
وقام أعضاء المجلس الشرعي واللجان الشرعية بالإجابة عن الملاحظات» والتعليق عليها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (79) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من 
١6-1‏ محرم 575 ١ه‏ يوافقه 6-5 تشرين الثاني (نوفمبر) ١٠٠۲م‏ التعديلات التي اقترحها 
المشاركون في جلسة الاستماع» وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة» واعتمد فيه المعيار. 


NO 
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مستند جوازبيع العربون: 

ما روي أن نافع بن عبد الحارث اشترى دارًا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم» 
Ob‏ رضي عمر فالبيع له وإن لم Foe ಲ್ಪ‏ فأربعمائة لصفوان. 

وما روي ge I‏ ابن سيرين أنه قال: قال رجل لكريه: أرجل ركابك» فإن لم أرحل معك 
يوم كذا وكذا فلك مائة درهم. فلم يخرج. فقال شريح من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو 
عليه. فكذلك العربون فإن المشتري يدفع بعض الثمن» ويقول: إن لم آخذ المبيع فهو لك» وتقديم 
المبلغ حين العقد أو تأخيره إلى وقت العدول عن العقد غير مؤثر. 
مستند عدم جوازالعربون في عقد الصرف والسلم: 

لايخلو العربون من خيار الشرط وقد ذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة إلى 
أن خيار الشرط لا يثبت في عقد الصرف» واستدلوا بقول النبي ಎ UL CA AS‏ 
ವಃ GEV ols CHEB U 25 =; N‏ كيف pbs‏ َا گان 
4 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا رسول الله» رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع» 
فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا؟ 
فقال ಗೃಹ ಟೆ Uf ಆರ Ai pth ಸಹ‏ 

فدل على وجوب القبض في مجلس العقد. 

والسلم أيضًا لا يجوز فيه العربون لأنه مما يشترط فيه قبض الثمن في مجلس العقدء قال 
ag‏ امن سلف في تمر Ca‏ أي: فليعط؛ لأنه لايقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه 
قبل أن يفارق من أسلفه. 

ومستند وجوب معلومية المدة في العربون احترازًا عن الغرر الحاصل بسبب الجهالة في 
مدتها. 

ومستند أن المبيع قبل التسليم من ضمان البائع وبعد التسليم من ضمان المشتري هو القاعدة 


ಸೂಟ — 8 5‏ الشرعية 
ಯ್ಯ‏ انملك ಚಾ‏ الت ر Olena‏ ت القن 

ಮೂ‏ أن النماء المتصل يتبع الأصل: أنه جزء لا يتجزأ منه. 

ومستند أن نماء المبيع وغلاته المنفصلة تتبع المبيع هو 5 et Ein-‏ 


VENI VLEN IVES 


